
أعـوَزَه الفسـاد وسـوء الإدارة والحـرب.. فقـر
اليمن ليس أصيلاً ويمكن إنقاذه

, أبريل  | كتبه خالد عبد الواحد

لا توجـد دولـة دون مقومـات اقتصاديـة، سـواء كـانت ثـروات نفطيـة أم زراعيـة أم سـمكية أم سـياحية،
أم حتى القوة البشرية التي تعد واحدة من الثروات، فضلاً عن المعادن والموقع الجغرافي الذي يعد من

المقومات الاقتصادية للدولة، فإن لم تمتلك دولة ما كل هذه المقومات، فلا بد أن تمتلك بعضها.

اليمـن “السـعيد”، يمتلـك كـل هـذه المقومـات، مـا يؤهله للنهـوض بالاقتصـاد الوطني وتجـاوز معظـم
الدول العربية والعالمية، لكن الفساد الإداري والمالي للحكومات المتعاقبة حال دون تقدم البلاد، وبدلاً

من أن تذهب هذه الثروات لبناء الوطن ذهبت لجيوب المسؤولين الفاسدين.

تحــول اليمن مــن بلــد مصــدر للحبــوب والفــواكه والخــضراوات والبن ومختلــف المنتجــات الزراعيــة
والصـناعية، إلى مسـتورد يعتمـد علـى الـواردات الخارجية بنسـبة % مـن الغـذاء، بحسـب الأمـم

المتحدة.

عطلـــت الحكومات اليمنيـــة المتعاقبـــة التنميـــة في البلاد في المجـــال الـــزراعي والصـــناعي، وفي مختلـــف
المجــالات الأخــرى الاقتصاديــة والتعليميــة، والاســتثمار في المجــال النفطــي وأيضًــا اســتخراج المعــادن
والـــثروات مـــن بـــاطن الأرض وبنـــاء المصـــانع والشركـــات، وأيضًـــا حـــتى الســـماح للشركـــات الخارجيـــة

بالاستثمار في اليمن.
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ثروة نفطية مهدرة
يتمتع اليمن بثروة نفطية كبيرة واحتياطي ضخم من النفط، إذ تقدّر احتياطيات النفط، وفقًا لمصادر
رسمية، بـ. مليار برميل، لكن المثبت والمؤكد منها يبلغ  مليارات برميل و تريليون قدم
مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك فإن اليمن يحتل المرتبة الـ من بين الدول التي لديها

احتياطيات نفطية مؤكدة، والمرتبة الـ من حيث احتياطي الغاز الطبيعي.

كبر من يوجد في محافظة الجوف المحاذية للسعودية، خزان نفطي كبير يحتوي على مخزون هائل أ
مخـــزون الســـعودية والإمـــارات والكـــويت مجتمعين، هـــذا بجـــانب حقـــول النفـــط الأخـــرى، حســـب
مقـــال نشره الخـــبير الاقتصـــادي المغـــربي حـــبيب ولـــد داده، أحـــد الاقتصـــاديين في بورصـــة نيويـــورك

ية، عام ، في مجلة نيوزويك الأمريكية. ومهندس سوق الأوراق المالية السنغافور

يعد النفط واحدًا من المقومات الاقتصادية
يضطلـع النفـط بـدور محـوري في التنميـة المحليـة، كـونه مـن أهـم مصـادر النقـد الأجنـبي، فكـان لـه دور
مهم في الموارد اليمنية حتى عام ، وقد شكل هذا الجزء قبل الحرب % من إيرادات الدولة،

مع حديث عن وجود مكامن متعددة تحتوي على كميات من المخزون النفطي.

لكن الفساد الذي طغى على البلاد سواء قبل الحرب أم بعدها، فضلاً عن تدهور الأوضاع الأمنية،
أدى إلى تعطــل الاســتثمار في النفــط، فضلاً عــن تشجيــع الســوق الســوداء وتهريــب النفــط إلى خــا
اليمــن، فقــد كشف الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة عــام ، عــن عمليــات تهريــب للمشتقــات
يــر أســماء عــدد مــن وكلاء شركــة النفــط يمتلكــون محطــات خاصــة، وأســماء النفطيــة، وتضمــن التقر
الأشخـاص الذيـن جـرى تـأجير المحطـات لهـم، وتضمـن كذلـك الكميـات المسـحوبة لهـؤلاء الـوكلاء مـن
ير برلمانية سابقة عن تنامي شركة النفط والكميات التي بيعت والكميات المهربة، إضافة إلى وجود تقار
ظاهرة تهريب المشتقات النفطية إلى خا الحدود اليمنية بالسعر العالمي، وشراء المشتقات النفطية

بالسعر المدعوم داخليًا.

وبحســب خطــاب مجلــس الــوزراء أمــام مجلــس النــواب عــام ، فقــد قُــدرت كميــات المشتقــات
يًـا  مليـار يًـا، وكـانت تكلـف الدولـة شهر النفطيـة المهربـة خـا الحـدود بــ ألـف طـن مـتري شهر

.من مادة الديزل كانت تهرب للخا % يال يمني، حيث ذكر الخطاب أن ر

وعطلت السلطات اليمنية الاستثمارت الأجنبية في المجال النفطي، وتذهب معظم عائدات النفط
إلى جيوب شخصيات يمنية، كما بيع النفط والغاز اليمني بأسعار زهيدة لشركات عالمية.



موقع إستراتيجي
لليمن موقع إستراتيجي، إذ يتحكم بأهم المضائق المائية في العالم، وهو باب المندب الذي يربط المحيط
الهندي بالبحر الأبيض المتوسط خاصة بعد افتتاح قناة السويس، ويحتل المرتبة الثالثة عالميًا بالأهمية
بعد مضيقي ملقا وهرمز، فيمر عبر باب المندب يوميًا، ما نسبته % من الطلب العالمي على النفط،

ية العالمية. وما يعادل أيضًا % من الشحنات التجار

ويمثل اليمن البوابة الجنوبية لمدخل البحر الأحمر، وتتمثل الأهمية الجيوإستراتيجية في تكونه من
جبهتين مائيتين تمتــدان علــى مسافــة قــدرها  كيلــومتر: الأولى تطــل علــى بحــر العــرب وخليــج
عدن جنوبًا، والثانية على البحر الأحمر غربًا، وضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزره البحرية في

مياهه الإقليمية على امتداد بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر.

صنف ميناء عدن في الخمسينيات من القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن
بالوقود، لكن لعدة أسباب تراجع النشاط الملاحي في الميناء، أبرزها توقيع إدارة الرئيس الراحل علي

عبد الله صالح اتفاقية مع شركة “موا دبي العالمية” منحتها الحق في إدارة مرفأ عدن لمدة مئة عام.

لكــن مــوا دبي عطلــت مينــاء عــدن لصالــح موانئهــا، فقــد كــان يُفــترَض بالشركــة علــى وجــه التحديــد
يادة عدد مستوعبات الشحن إلى  ألف، إلا أن أيًا من ذلك لم يتحقق تحسين البنى التحتية وز
وتراجع عدد السفن التي تدخل الميناء بنسبة كبيرة، ما دفع الحكومة اليمنية بعد تنحي صالح عن

السلطة عام ، إلى إلغاء تلك الاتفاقية.

فميناء عدن الذي الذي بات جوهرة بيد فحام، إذا تم تشغيله بكامل إمكاناته وبكادر مؤهل، سوف
تصل إيراداته إلى ما يقارب  مليار دولار سنويًا، وفق خبراء اقتصاديين.

وليـس مينـاء عـدن وحـده الـذي تعطـل بفعـل الحـرب، فجميـع المـوا اليمنيـة دون اسـتثناء أصـبحت
خا سيطرة الحكومة اليمنية وتخضع لحصار من قوات التحالف العربي، وحتى المطارات اليمنية
وشركة الطيران الوطنية تُمنع طائراتها من المبيت داخل اليمن وتخضع لقيود تفرضها قيادة التحالف

وتقيد حركة الناقل الوطني.

معادن وثروات في باطن الأرض وظهرها
كــثر مــن  موقعًــا يحتــوي على معــدن يقــول الخــبير الاقتصــادي رشيــد الحــداد، إن اليمــن يمتلــك أ
الذهب وأبرزها جبل المحرق في محافظة حجة ومناطق واسعة في وادي هينان ووادي الذهب غرب
سيئون بوادي حضرموت، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الذهب في جبال نهم شرق العاصمة
كـد رشيـد أن اليمـن يمتلـك صـنعاء، ومعـدل الاسـتخراج مـن كـل طـن نحـو  غرامًـا وهنـاك أقل، وأ
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ــة كــبيرة في غضــون ــة وتنموي ــو اســتثمرها دون النفــط لحقــق قفزة اقتصادي المعــادن النفســية الــتي ل
سنوات.

مضيفًا “اليمن حتى الآن لم يستثمر إلا  %من ثرواته النفطية وأقل من % من ثرواته المعدنية،
ولم يســتثمر ثرواته الســمكية الاســتثمار الأمثــل، فقد كان يصــدر نحــو  ألــف طــن وتراجــع بســبب
الحرب إلى  ألف والعام الحاليّ يقال وفق إحصاءات وزارة الثروة السمكية في عدن إنه ارتفع إلى

 ألف طن”.

وأوضــح الحــداد في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن الاقتصــاد اليمــني اقتصــاد هــش وغــير منظــم، لأنــه لم
يستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، ولم يتم استثمار الثروات الوطنية المتعددة الاستثمار الأمثل.

ية كبيرة وعن الغاز المسال قال الحداد: “يعد اليمن من أهم الدول في المنطقة، إذ يمتلك كميات تجار
تصل إلى نحو  تريليون قدم مكعبة والمثبت يصل . تريليون قدم مكعبة، وهذا الكم الكبير
تم اكتشافه في الحقل النفطي والغازي في قطاع خمسة جنة هنت في عسيلان شبوة أي في قطاع
واحد، ورغم أن الدراسات تؤكد أن اليمن يمتلك كميات ضخمة من الغاز المسال في صحاري الجوف،
ـــة تنفـــذ النظـــام والقـــانون علـــى مختلـــف المحافظـــات وتفـــرض ـــة قوي ي ـــة مركز فإنه بحاجـــة إلى دول
ســيادتها وتعيد البنيــة التحتيــة، خاصــة الخــدمات مــن كهربــاء وصــحة وتعليــم، لــكي تؤدي دورهــا في
ــدعو مــن خلالهــا الشركــات الدوليــة ــة ت ية دولي اســتخراج هــذه الــثروات وتنظيــم مــؤتمرات اســتثمار

للاستثمار في مختلف القطاعات”.

إيرادات غير مستقرة
قــال الحــداد إن مصــادر الإيــرادات الــتي كانت تعتمــد عليهــا الدولــة غــير مســتقرة كالنفــط الخــام الــذي
تشكــل إيراداتــه نحــو %، وكذلــك الضرائــب والجمــارك الــتي تشكــل %، والقطــاع الاقتصــادي
الحكومي يشكل % والمساعدات الدولية تشكل %، وهذه مصادر لا تتسم بالثبات وتتغير من

حين لآخر لأسباب متعددة منها انخفاض أسعار النفط عالميًا.

القطاع الزراعي
يعد القطاع الزراعي العمود الفقري لأي تنمية حقيقية في أي بلد، فينتج اليمن نحو مليون طن من
الفواكه ومليون من الخضراوات، لكن معدل إنتاجه للحبوب ضعيف، والأرقام لا تتجاوز  ألف
طــن ســنويًا، بينما إجمــالي اســتهلاك الحبــوب مــن القمــح والــذرة المســتورد يصــل نحــو  ملايين طــن،
وهذه الفجوة حال تغلبت عليها الحكومات القادمة سوف تحقق الأمن الغذائي وتخفف من فاتورة
الاستيراد من الخا، وسيكون لذلك أثر إيجابي على حياة المواطنين وعلى سعر صرف العملة وعلى



القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

ويرجــع رشيــد الحــداد أســباب عــدم رفــع الإنتــاج الــوطني الــزراعي مــن الحبــوب إلى عــدم وجــود إرادة
سياسية وكذلك انعدام التمويل كان له دور بارز وعدم وجود دراسات دقيقة تحفز القطاع الخاص

للاستثمار في الجانب الزراعي.

ية ومخاطر مرتفعة ية مغر فرص استثمار
لفــت رشيــد إلى أن الفســاد لعــب دورًا بــارزًا في إجهــاض التنميــة بــاليمن، كمــا أن التــدخلات الأجنبيــة
ــارزًا في فشــل كــل الخطــط التنمويــة وانعــدام الأمــن والاســتقرار خلال العقــدين المــاضيين لعبــا دورًا ب
وعـزوف الاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة، كـون اليمـن يعيـش حالـة عـدم اسـتقرار سـياسي واقتصـادي

. وأمني منذ ما بعد حرب صيف

ية مغرية لأي مستثمر أجنبي أو محلي، فإن معدل وقال رشيد: “رغم امتلاك اليمن فرص استثمار
ــة عــدم الاســتقرار الــتي عاشهــا على مــدى العقــود ــانت مرتفعــة بســبب حال ية ك المخــاطرة الاســتثمار

الماضية”.

كد رشيد أنه بعد انتهاء الحرب والانتقال نحو إعادة الإعمار ينبغي وعن الحلول لمعالجة هذه المسألة أ
أن يتـم تهيئـة الفـرص الاسـتثمارية في كـل قطـاع وفقًـا للأولويات الوطنيـة في الزراعـة والـثروة النفطيـة
والمعدنيـــة والـــثروة الســـمكية وغيرهـــا ويتـــم عرضهـــا للعـــالم للاســـتثمار مـــع تقـــديم مزايـــا أو إعفـــاءات

وتسهيلات كبيرة للاستثمارات.

فاليمن ما زال بلدًا بكرًا بالاستثمار، والفرص التي تتوافر فيه كبيرة ومغرية وجاذبة للاستثمارات، لكن
يحتاج إلى إصلاح الوضع الداخلي والعمل وفق رؤية اقتصادية مدروسة.

مــن جــانبه قــال الخــبير الاقتصــادي والمــالي أحمــد ســعيد شمــاخ – عضــو مجلــس الشــورى ورئيــس
مؤسـسة الإعلام المـالي والاقتصـادي للـدراسات، إن التحـديات الاقتصاديـة الـتي يواجههـا اليمـن اليـوم
والمرحلــة المقبلــة، يجــب أن تكــون حقيقــة ثابتــة يجــب إدراكهــا ومعرفــة خطورتهــا حــتى تقــود البلاد الى
الحلول الصحيحة، لمجابهة تلك التحديات حتى يضمن اليمنيون لأنفسهم الاستقرار ويتمكنوا من

معالجة الأزمات التي قد يصعب الحد من تصعيدها وانتشارها مستقبلاً.

اليمن ليس بذلك البلد الفقير كما كان يروج له، فهو يمتلك ما يكفي من
الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية والمالية والبشرية، إلا أن المشكلة تكمن في

سوء إدارة هذه الموارد



فــاليمن واليمنيــون يمتلكــون طاقــات وإمكانــات اقتصاديــة وبشريــة وروحيــة تتمثــل بــثروات وخــيرات
سواء كانت في ظاهر الأرض أم باطنها أم بحارها، ويمكن تصنيفه مستقبلاً بأغنى دول المنطقة، بدلاً
من أن تضيع كل هذه الثروة جراء الاستغلال اللامسؤول والنهب والتسلط والفساد، وهنا يكمن

التحدي، حسب حديث شماخ لـ”نون بوست”.

ويرجع شماخ التردي الاقتصادي في اليمن، إلى التصورات الخاطئة التي بنيت عليها سياسة الإنفاق
ـــة بكـــل إجراءاتهـــا وفروعهـــا الحكوميـــة خلال الفـــترات الماضيـــة، فضلاً عـــن ســـوء إدارة مـــوارد الدول
واتجاهاتها والإجراءات والممارسات المالية والنقدية والاقتصادية بسياسات لم تكن قادرة على ضبط
عمليــة الإنفــاق والاختلالات الأمنيــة والفســاد والسرقــة المنتــشرة الــتي تمــارس في مختلــف مؤســسات

الدولة والقطاع الخاص.

وقال شماخ: “اليمن ليس بذلك البلد الفقير كما كان يروج له، فهو يمتلك ما يكفي من الثروات
الطبيعيــة والمــوارد الاقتصاديــة والماليــة والبشريــة، إلا أن المشكلــة تكمــن في ســوء إدارة هــذه المــوارد، وفي
المقــام الأول الفســاد المســتشري في كــل مفاصــل الدولــة وفي الحيتــان الكــبيرة الــتي ظلــت توظــف هــذه

الموارد لحسابها الشخصي”.

مؤكـدًا أن نجـاح اليمـن خلال هـذه المرحلـة في إدارة موارده الاقتصاديـة المتنوعـة بمختلـف القطاعـات
مرهون ومرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرته على توجيه السوق ودور الدولة في إيقاف التدهور
الاقتصادي والمالي والنقدي وفي تحسين المستوى المعيشي والتعليمي والصحي لأفراد المجتمع وتوفير
المؤسـسات ذات الكفـاءة والأداء الجيـد للقطـاع الـزراعي والصـناعي وقطـاع الخـدمات وكذلـك تنظيم
وتنفيذ ما تضمنته بعض الرؤى والإستراتيجيات لبناء الدولة وتنفيذ القوانين الصادرة لإدارة الأزمة

ومحاربة الفساد خلال هذه الفترة الحرجة بالغة الصعوبة.

ومن الأولويات التي يجب التركيز عليها لمعالجة المشاكل والقضايا العالقة التي تمر بها البلاد جراء
الحــرب والــدمار، عــدم الاعتمــاد الكلــي وبشكــل دائــم علــى الــدخل الزائــف كما كــان في الســابق علــى
الاقتصــاد الريعــي مثــل العوائــد النفطيــة والمساعــدات والقــروض الخارجيــة وتحــويلات المغــتربين في
الخا، مـا أدى إلى التواكـل المميت والاعتمـاد علـى هـذه المـوارد والتحـديات الاقتصاديـة الأخـرى الـتي
يواجهها اليمن دون البحث عما تكتنزه البلد من موارد اقتصادية متنوعة في ظاهر الأرض وباطنها

وبحارها.

وشدد شماخ على ضرورة توليد الدخل محليًا واجتذاب رؤوس الأموال المحلية أو المهاجرة لتوظيفها
في تحسين الـداخل اليمـني خصوصًـا تلـك الأمـوال الموجـودة في دول الجـوار وبعـض الـدول المسـتقبلة

للمغتربين اليمنيين.

التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على اليمن إعادة النظر في
سياساته الحاليّة، بحيث يتيح الفرص لتوسيع رقعته الصناعية والزراعية كي

يتسنى له الإنتاج وتأمين الغذاء وتكوين مخزون غذائي آمن



مؤكــدًا أن ذلــك ســوف يــؤدي حتمًــا إلى خلــق فــرص عمــل جديــدة حال توظيفهــا في الاســتثمارات
الانتقائية المعتمدة على الكثافة العمالية في اليمن لأنه يشكو من البطالة من وقت ليس بقريب.

مؤكدًا ضرورة تحويل اليمن من دولة تعتمد على الواردات الخارجية بنسبة % إلى دولة مصنعة
خصوصًا أنه يمتلك الكثير من المقومات والموارد الأولية، وأيضًا لديه قوى بشرية مؤهلة ومدربة سواء
الـــــتي تعمـــــل في الخـــــا أم في الـــــداخل، وهـــــي قـــــادرة علـــــى تـــــوطين هـــــذه الصـــــناعات، كمـــــا
أنه يمتلك مجموعـة هائلـة مـن السـلع الوطنيـة ذات الميزة النسبيـة والتنافسـية الـتي يمكـن تنميتهـا

وإنتاجها وتسويقها محليًا وخارجيًا بالتدريج.

لافتًا إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على اليمن إعادة النظر في سياساته الحاليّة، بحيث
يتيح الفرص لتوسيع رقعته الصناعية والزراعية، كي يتسنى له الإنتاج وتأمين الغذاء وتكوين مخزون

غذائي آمن في ظروف مواتية.

ودعــا شمــاخ الحكومــة اليمنيــة إلى تشجيع الاســتثمارات المحليــة والمهــاجرة وإقامــة شراكــة حقيقيــة
بين الحكومــة والقطــاع الخــاص، كما دعــا رواد الصــناعات اليمنيــة والمســتوردين بالاتجــاه نحــو إقامــة
يــد مــن الاســتثمارات المحليــة في القطــاع الصــناعي والــزراعي والســمكي والصــناعات الاســتخراجية المز

والمنجمية حتى يصبح اهتمام الدولة بهذا القطاع ضرورةً وهدفًا وطنيًا.

ويأمــل شمــاخ أن تنطلــق الصــناعات اليمنيــة نحــو آفــاق جديــدة تســاهم في حــل مشاكــل اليمــن
الاقتصادية والاجتماعية خصوصًا أن هناك حراكًا جديدًا يستدعي معه إعادة خطوط الإنتاج المدمرة
يـادة حركـة الإنتـاج الصـناعي والـزراعي وهـو المشاركـة والاسـتفادة في ظـل العولمـة نتيجـة الحـرب وإلى ز
الاقتصاديــة والســوق المفتــوح، حــتى تســير الصــناعات الوطنيــة نحــو آفــاق جديــدة تكــون هــي أســاس

التقدم والرخاء لليمن السعيد تحت شعار “صنع وز في اليمن”.

سياسة مثبطة للنشاط الاقتصادي
كد أحمد شماخ أن المجتمع اليمني واجه أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة غير مسبوقة في تاريخه أ
في ظــل الحــرب مــع مــا يرافقهــا مــن دعــوات للانفصــال والتمــرد والفســاد واختلالات في شــتى جــوانب
الحياة وأسباب أخرى ضاغطة تؤدي إلى توليد المزيد من العوز والفقر والجوع لدى فئة واسعة من

شرائح المجتمع اليمني.

وبين أن وضــع الحــرب الــذي يعيشــه اليمــن، أدى إلى تنــامي قلــة قليلــة مــن شرائــح المجتمــع اليمــني
يـادة تهميـش بعـض فئـات المجتمـع، وبالتـالي تنـامي وتراجـع دخـول الفئـات ذات الـدخل المنخفـض وز
ظاهرة الفقر المدقع وغياب تام للطبقة الوسطى، فضلاً عن تسرب وهجرة الكثير من رؤوس الأموال
يـة إلى الخـا نتيجـة انخفـاض العوائـد الماليـة ورؤوس الأمـوال المحليـة والبحـث عـن عوائـد ماليـة مجز

.الحدود، وبالتالي هجرة الأدمغة والعقول اليمنية إلى الخا خا



ويرى شماخ أن السياسات المتبعة منذ عقود طويلة في اليمن وحتى اللحظة هي سياسات لا تساعد
كثيرًا على تحفيز النشاط الاقتصادي في إطار نموذج التنمية في مختلف مراحلها الذي كان يمكن أن
يعمل على تراكم رؤوس الأموال وانتقال مزاياها، فالفقر والجوع مثلاً يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بغياب

وتراجع المرتبات والأجور.

لا يمكن الحديث اليوم عن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ما لم تسبقه
الإرادة السياسية القوية والاتجاه الجاد نحو تنويع الموارد الاقتصادية ومكافحة

الفساد

ويرجع شماخ ما يمر به اليمن من صراعات وحروب واختلالات ومواجهات في مختلف المحافظات
اليمنية إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية كالبطالة والفقر والفراغ والجوع وغياب العدالة وضعف
الأجهــزة التنفيذيــة وغيــاب الــوعي وارتفــاع نســبة الأميــة وانتشــار الغــش التجــاري والتعليمــي بكــل

أنواعه.

ـــا إلى أن اســـتمرار مكافحـــة هـــذه الظـــواهر في الإطـــار الأمـــني فقـــط دون معالجتهـــا في الجـــانب لافتً
كــثر، وأوضــح في حــديثه “يجــب اســتيعاب ــالطبع إلى اســتمرارها بشكــل أ الاقتصــادي سوف يــؤدي ب
وتشغيــل العــاطلين عــن العمــل والوصــول إلى ضمــان تطــبيق فعلــي للأمــن الغــذائي للأسرة الفقــيرة
خصوصًا المعدمــة واســتقرار المســتوى العــام للأســعار، مــا ســيؤدي إلى التخلــص مــن كثــير مــن هــذه
القضايا ويساعد عملية التنمية على النحو الذي يؤدي أيضًا إلى الثقة محليًا ودوليًا بالعملة الوطنية

وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن اليمني”.

كد أن إيقاف الحرب ورفع الحصار الشامل الخيار الأمثل لمعالجة هذه القضايا، ثم إيجاد الخطط وأ
وبرامــج مبــادرات عمــل شاملــة وشبكــة تــأمين اجتمــاعي تعمــل علــى مواجهــة الفقــر كعنصر رئيسي

مكتمل الإستراتيجية، مثل إستراتيجية الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

لا يمكــن الحــديث اليــوم عــن تحسين الوضــع الاقتصــادي والمعيــشي مــا لم تســبقه الإرادة السياســية
ــادة الإنتــاج ي ــوارد الاقتصاديــة ومكافحــة الفســاد مــن خلال ز القويــة والاتجــاه الجــاد نحــو تنويــع الم
والإنتــاج الكثيــف للســلع الواعــدة ذات المميزات النسبيــة والتنافســية في مختلــف القطاعــات الواعــدة

وإيجاد سياسات عادلة لنظام الأجور والمرتبات، وفقًا للخبير شماخ.
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